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 مؤتمر الأمم المتحدة الختامي المعني بوضع معاهدة تجارة الأسلحة
       ٢٠١٣مارس / آذار٢٨-١٨نيويورك 

 بيان من ممثل الكويت     
  

 لمـا بـذلتموه   لكم عـن الـشكر  باسم الدول الأعضاء في المجموعة العربية، أود أن أعرب        
ــامي المعــني بوضــع معاهــدة      تجــارة الأســلحة علــى  مــن جهــود لعقــد مــؤتمر الأمــم المتحــدة الخت

وأود أيـــضا أن أتقـــدم . يتـــسم بالـــشفافية ولعرضـــكم الـــنص الجديـــد لمـــشروع المعاهـــدة   نحـــو
 .بالملاحظات التالية

إن المجموعــة العربيــة، وهــي تكــرر التأكيــد علــى موقفهــا المعلــن عنــد بــدء المــؤتمر وعــن   
لميـا، فهـي تـرى أن ذلـك          بـشأن أهميـة إبـرام معاهـدة متوازنـة ومقبولـة عا             تعـددة طريق بياناتها الم  

وفي هـذا الـسياق،     .  إلا بمراعـاة شـواغل الـدول المـشاركة وتطلعاتهـا           أن يتحقـق  الهدف لا يمكن    
، وهـي المطالـب      في الـنص   طالب العربية ورود الم تعرب المجموعة العربية عن أسفها العميق لعدم        
 الإعــراب عــنعــة وفي هــذا الــسياق تكــرر المجمو. الــتي تم التــشديد عليهــا في النــصوص الــسابقة

الــنص المعــروض علينــا يغفــل المقترحــات التاليــة الــتي شــددت عليهــا المجموعــة في وقــت            أن
 :وهي سابق،

مراعـاة  وأيضا  .  مصالح الدول المنتجة والمصدرة وحسب     لامراعاة مصالح جميع الدول       - ١
 .انبويغفل النص المعروض علينا في معظمه هذا الج. مواقف جميع الوفود بطريقة متوازنة

 إدراج مبدأ الحق غير القابل للتصرف لجميع الشعوب الواقعة تحـت الاحـتلال الأجـنبي               - ٢
 ورفـض الاحـتلال      الـسياسي  في تقرير المـصير، وحـق الـدول في الـسلامة الإقليميـة والاسـتقلال              

تمارســه إســرائيل في الأراضــي علــى النحــو الــذي  احــتلال أراضــي الغــير جــوازالأجــنبي، وعــدم 
وتعرب المجموعة عـن دهـشتها إزاء عـدم وجـود أي            . الأرض الفلسطينية المحتلة  فيها  ا  العربية، بم 

 مبـادئ المعاهـدة ومعاييرهـا، رغـم     بوصـفه أحـد  لاحتلال الأجـنبي  رفض ا ذكر في هذه النسخة ل    
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 القــانون ينــاقض ه يــشكل انتــهاكا صــارخا للــسلام والأمــن الــدوليين وأنــ الاحــتلال الأجــنبيأن
 .قانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة خاصةالدولي بصفة عامة وال

 نتيجـة لعـدم مـنح الإذن بنقـل          ،منازعـات مـا ينـشأ مـن       الحاجة إلى وضـع آليـة لتـسوية           - ٣
 يتسنى بها تزويد الدول المستوردة بـضمانات مـن عـدم تـسييس الطريقـة                ،الأسلحة أو تصديرها  
 .التي تطبق بها المعاهدة

 مـن الـدول   مـساهمات إلزاميـة  ويل صندوق التعـاون الـتقني المقتـرح عـن طريـق            ينبغي تم   - ٤
وينبغــي أن تهــدف أنــشطة الــصندوق إلى دعــم البلــدان   . الأعــضاء المنتجــة والمــصدرة الرئيــسية 

 .النامية في الوفاء بالالتزامات القائمة بموجب المعاهدة

 في جميـــع “ الأخـــيرالاســـتخدام”عبـــارة   محـــل“المـــستخدم الأخـــير”أن تحـــل عبـــارة   - ٥
 .الإشارات الواردة فى النص

 مـن الـدول المنتجـة والمـصدرة والمـستوردة           كـافٍ  علـى أن قيـام عـدد         شديدضرورة الت ـ   - ٦
 .بالتصديق على المعاهدة من شأنه أن يسهم في فعاليتها

نتقائيـة  اتـسام التقـارير بالا     من أجل تقديم تقارير موضوعية و      للإبلاغ نظام   عدم وجود   - ٧
تقديم معلومات كافيـة عـن حـالات رفـض     ب الدول المصدرة تلزمنظرا لعدم وجود آلية واضحة     
 .الإذن بتصدير الأسلحة أو نقلها

 . المعاهدةوينبغي أن تصبح المبادئ المذكورة أعلاه جزءا لا يتجزأ من فقرات منطوق  

وثـائق تفـويض الوفـد    لوتود المجموعة العربية أن تسجل أن قبول لجنـة وثـائق التفـويض       
الإسرائيلي التي وقعت في القـدس لا يعـني بأيـة حـال اعتـراف الـدول العربيـة أو الأمـم المتحـدة                        

المجتمــع الــدولي بالوضــع غــير القــانوني الــذي تفرضــه إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال،   أو
 .مدينة القدس، بما في ذلك الادعاء بأن القدس هي عاصمتها في

عــة العربيــة أن تــسجل أيــضا أن الترتيــب الــسياسي الــذي تم التوصــل إليــه   وتــود المجمو  
يتعلق بمشاركة دولة فلسطين والكرسي الرسولي في المـؤتمر والطريقـة الـتي قامـت بهـا لجنـة                    فيما

ــه         ــه ولا يمكن ــرة واحــدة لا ينبغــي ل ــإدارة وثائقهمــا هــو ترتيــب اســتثنائي لم ــائق التفــويض ب وث
 .مفتوحة أمام جميع الدولتكون المشاركة فيها لة يشكل سابقة لمؤتمرات مقب أن

ــا لا يفــي بالمطالــب الرئيــسية        وتــرى المجموعــة العربيــة أن نــص الرئاســة المعــروض علين
للمجموعة العربيـة المبينـة أعـلاه، وهـي المطالـب الـتي تهـدف إلى تعزيـز المعاهـدة وجعلـها أكثـر                        

لتجارة بالأسـلحة التقليديـة بغيـة مكافحـة       لتنظيم ا  ة جديد ةدولينظومة  توازنا وفعالية كأساس لم   
وتعتــبر المجموعــة العربيــة أن نــص المعاهــدة المعــروض عليهــا لا يــزال .  بهــا غــير المــشروعالاتجــار
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يتــضمن العديــد مــن الأحكــام الــتي تفتقــر إلى تعريــف محــدد، فــضلا عــن أنــه يتــرك آليــة التقيــيم  
أن يكـون التنفيـذ أمينـا وموضـوعيا         ب ـخاضعة لتقدير الدول المصدرة دون النص على أي التـزام           

تلـك   طـرح وستواصل المجموعة العربية    . وغير مسيَّس بما يتفق مع الصكوك الدولية ذات الصلة        
المبادئ الأساسية التي تهدف إلى صون الـسلام والأمـن الـدوليين واحتـرام القـانون الـدولي علـى                

 .ةأسس موضوعي

 البيـان في المحاضـر الرسميـة للجلـسة وفي     وفي الختام، تطلب المجموعة العربيـة إدراج هـذا     
  .نهائي للمؤتمرالتقرير ال

  


	مؤتمر الأمم المتحدة الختامي المعني بوضع معاهدة تجارة الأسلحة
	نيويورك 18-28 آذار/مارس 2013
	بيان من ممثل الكويت 
	باسم الدول الأعضاء في المجموعة العربية، أود أن أعرب لكم عن الشكر لما بذلتموه من جهود لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الختامي المعني بوضع معاهدة تجارة الأسلحة على نحو يتسم بالشفافية ولعرضكم النص الجديد لمشروع المعاهدة. وأود أيضا أن أتقدم بالملاحظات التالية.
	إن المجموعة العربية، وهي تكرر التأكيد على موقفها المعلن عند بدء المؤتمر وعن طريق بياناتها المتعددة بشأن أهمية إبرام معاهدة متوازنة ومقبولة عالميا، فهي ترى أن ذلك الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا بمراعاة شواغل الدول المشاركة وتطلعاتها. وفي هذا السياق، تعرب المجموعة العربية عن أسفها العميق لعدم ورود المطالب العربية في النص، وهي المطالب التي تم التشديد عليها في النصوص السابقة. وفي هذا السياق تكرر المجموعة الإعراب عن أن النص المعروض علينا يغفل المقترحات التالية التي شددت عليها المجموعة في وقت سابق، وهي:
	1 - مراعاة مصالح جميع الدول لا مصالح الدول المنتجة والمصدرة وحسب. وأيضا مراعاة مواقف جميع الوفود بطريقة متوازنة. ويغفل النص المعروض علينا في معظمه هذا الجانب.
	2 - إدراج مبدأ الحق غير القابل للتصرف لجميع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير المصير، وحق الدول في السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي ورفض الاحتلال الأجنبي، وعدم جواز احتلال أراضي الغير على النحو الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي العربية، بما فيها الأرض الفلسطينية المحتلة. وتعرب المجموعة عن دهشتها إزاء عدم وجود أي ذكر في هذه النسخة لرفض الاحتلال الأجنبي بوصفه أحد مبادئ المعاهدة ومعاييرها، رغم أن الاحتلال الأجنبي يشكل انتهاكا صارخا للسلام والأمن الدوليين وأنه يناقض القانون الدولي بصفة عامة والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة خاصة.
	3 - الحاجة إلى وضع آلية لتسوية ما ينشأ من منازعات، نتيجة لعدم منح الإذن بنقل الأسلحة أو تصديرها، يتسنى بها تزويد الدول المستوردة بضمانات من عدم تسييس الطريقة التي تطبق بها المعاهدة.
	4 - ينبغي تمويل صندوق التعاون التقني المقترح عن طريق مساهمات إلزامية من الدول الأعضاء المنتجة والمصدرة الرئيسية. وينبغي أن تهدف أنشطة الصندوق إلى دعم البلدان النامية في الوفاء بالالتزامات القائمة بموجب المعاهدة.
	5 - أن تحل عبارة ”المستخدم الأخير“ محل عبارة ”الاستخدام الأخير“ في جميع الإشارات الواردة فى النص.
	6 - ضرورة التشديد على أن قيام عدد كافٍ من الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة بالتصديق على المعاهدة من شأنه أن يسهم في فعاليتها.
	7 - عدم وجود نظام للإبلاغ من أجل تقديم تقارير موضوعية واتسام التقارير بالانتقائية نظرا لعدم وجود آلية واضحة تلزم الدول المصدرة بتقديم معلومات كافية عن حالات رفض الإذن بتصدير الأسلحة أو نقلها.
	وينبغي أن تصبح المبادئ المذكورة أعلاه جزءا لا يتجزأ من فقرات منطوق المعاهدة.
	وتود المجموعة العربية أن تسجل أن قبول لجنة وثائق التفويض لوثائق تفويض الوفد الإسرائيلي التي وقعت في القدس لا يعني بأية حال اعتراف الدول العربية أو الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي بالوضع غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في مدينة القدس، بما في ذلك الادعاء بأن القدس هي عاصمتها.
	وتود المجموعة العربية أن تسجل أيضا أن الترتيب السياسي الذي تم التوصل إليه فيما يتعلق بمشاركة دولة فلسطين والكرسي الرسولي في المؤتمر والطريقة التي قامت بها لجنة وثائق التفويض بإدارة وثائقهما هو ترتيب استثنائي لمرة واحدة لا ينبغي له ولا يمكنه أن يشكل سابقة لمؤتمرات مقبلة تكون المشاركة فيها مفتوحة أمام جميع الدول.
	وترى المجموعة العربية أن نص الرئاسة المعروض علينا لا يفي بالمطالب الرئيسية للمجموعة العربية المبينة أعلاه، وهي المطالب التي تهدف إلى تعزيز المعاهدة وجعلها أكثر توازنا وفعالية كأساس لمنظومة دولية جديدة لتنظيم التجارة بالأسلحة التقليدية بغية مكافحة الاتجار غير المشروع بها. وتعتبر المجموعة العربية أن نص المعاهدة المعروض عليها لا يزال يتضمن العديد من الأحكام التي تفتقر إلى تعريف محدد، فضلا عن أنه يترك آلية التقييم خاضعة لتقدير الدول المصدرة دون النص على أي التزام بأن يكون التنفيذ أمينا وموضوعيا وغير مسيَّس بما يتفق مع الصكوك الدولية ذات الصلة. وستواصل المجموعة العربية طرح تلك المبادئ الأساسية التي تهدف إلى صون السلام والأمن الدوليين واحترام القانون الدولي على أسس موضوعية.
	وفي الختام، تطلب المجموعة العربية إدراج هذا البيان في المحاضر الرسمية للجلسة وفي التقرير النهائي للمؤتمر.

